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  الثانيالفصل 

  ابن حزمشروطها عند مفهومها والإمامة 

أول قضية سياسية لربما كان لأبـن حـزم رأي   في هذا الفصل سنتعرض إلى      

ى نواحيه يقوم علـى     واضح فيها، وهي قضية الإمامة، كيف لا ونظام السياسة بشتّ         

، وأعظم خلاف بين الأمة، خلاف الإمامـة       " : قال الشهرستاني في ذلك    .هذه القضية 

 ـ                ي كـل   إذ ما سلّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية، مثل ما سلّ على الإمامـة ف

  )1(.زمان

 إلـى     حول مسألة الإمامة بين المسلمين بعد وفاة النبـي           وقد أدى الخلاف  

 لـذا يـستطيع     .نشوء ما يعرف بالفرق الإسلامية، كالشيعة، والخوارج، والمرجئـة        

أن الإمامة من الناحية التاريخية تعتبر أول إشكالية ترتّـب عليهـا        : الباحث أن يقول  

فِرق تتصارع فيما بينها صراع سياسياً، وسرعان ما تطور بعد          انقسام المسلمين إلى    

  )2( .ذلك هذا الخلاف فأصبح صراعاً عقائدياً

فالخلاف السياسي بين المسلمين، ما كان ليبتعد عن الدين، ذلك أن كل الفـرق              

كانت ترجع إلى نصوص الدين لتأييد مواقفها، والاجتهاد في فهم هذه النـصوص أو              

  .تأويلها

ا ظهر ابن حزم ليدلي بدلوه في موضوع الإمامة مع الإجابة عن الأسئلة             من هن 

التي طُرحت في زمانه وما زالت تطرح إلى عهدنا الحاضر، والتي تختص بقـضية              

الإمامة وشروطها، والدراسة في هذا الفصل تحاول الإطلال على آراء ابن حزم في             

شـكالية أخـذت بحثـاً       أهم إ  بار أن مسألة الإمامة من حيث المفهوم، والشروط باعت      

وخلافاً كبيراً هي الشروط، وعلى أساسها ظهرت النزاعات والفِرق، وظهر التعصب           

  .العقائدي من خلالها
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   مفهوم الإمامة 1.2

  :  الإمامة لغةً واصطلاحا1.1.2ً

  : لغةًالامامة:أولاً

يم أو كـانوا     كل ما ائتم به قوم كانوا على الصراط المستق         وهي من أم، والإمام   

  mu   t  s  r  qv    z  y  x  w : ضالِّين، وفي قوله عز وجلّ    
¡  �  ~  }   |  {l)1(        ،حيث قيل أن إيمامهم هنا كتـابهم ،

ويقول ابن سيده، والإمام ما أُئتم به من رئيس وغيره والجمع أَئِمة وفـي التنزيـل                

¡   m  �  ~  }  |  {  z  y    x  w : العزيز، قـال تعـالى    
£  ¢¤ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  l)2(ــر ــاء الكف ــاتلوا رؤس  ، أي ق

  .وقادتهم الذين ضعفاؤهم تَبع لهم

ويقال في الإمامة هذا أَومٌّ من هذا وبعضهم يقول هذا أَيمٌّ من هذا قال والأصل               

ا ولكن المِمين لما اجتمعنا أُدغمت    ،  في أَئمة أَئمة أُمِمة لأنه جمع إمامٍ مثل مِثال وأَمثِلة         

الأولى في الثانية وألقيت حركتها على الهمزة، فقيل أَئمة فأبدلت العرب من الهمـزة              

   )3(المكسورة الياء،

ومن تصريفات الإمامة التي تعطي معنى لغوياً جديداً، الإِمة الهيئةُ في الإمامة،            

ة، وقد أئـتم    الصلاوالحالةٌ، يقال فلان حسن الإِمةِ، أي حسن الهيئة إذا أَم الناس في             

 به، ومن تصريفاتها أيضاً الإُمة، القرن من الناس، يقال قد مضتْ أمم،             بالشيء وأُتم 

أي قرون، وأمة كل نبي، أي من أرسل إليهم من كافر ومؤمن، والأمـة كـلُّ قـوم                  

  .)4( إليه فهم أُمتهنُسبوا إلى نبي فأضيفوا 

هومها اللغوي تجمع عدة معانٍ     وبهذا تستطيع الدراسة أن تلخّص أن الإمامة بمف       

                                                 
  .71: الإسراء، آية )1(

  .12: التوبة، آية )2(

، )ط.د(ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بيروت،              )3(

  .22، مادة أمم، ص12، ج)ت.د(

  .22مادة أمم، ص ،ابن منظور، لسان العرب )4(
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منها ما يعلّق بالرئاسة، ومنها ما يتعلّق بالتعامل، فتأتي بمعنى الإمامة في الـصلاة،              

كما لو قلنا أم، وتأتي أيضاً بمعنى الإئتمام به، وتطلق أيضاً على الخليفـة، وعلـى                

 ـ   ذه المعـاني  العالم المقتدى به، وبهذا نصل إلى أن معظم الكتب اللغوية قد ذكرت ه

  .الثلاث، وهي الخليفة، والعالم المقتدى به، ومن يؤم الناس في الصلاة

ولعل المقام يسعفني لبيان المعاني  التي وردت في القرآن الكريم للإمامة، في             

  : الآيات التالية

  £  ¤  ¢  |  {    ~  �  ¡}  mz   y   x    w   v  u: قوله تعالى  .1
¥¦  ª  ©       ¨  §   «l )1(        ًللنـاس إمامـا كرومعناها أنّي مصي ،

  )2(.يؤتم به ويقتدى به

m  |  {  z  y  x  w  v     u  t  s  :قوله تعالى .2
 �    ~   }l  )3(ةً يقتدى بنا من بعدناوتعني أئم ،.)4(  

m  H   G  F  E  D  C  B  A  :وقولــه تعــالى .3
L  K  J  IMP   O  N  l )5(  أئمـة  : ، ومعنى الآية

يؤتم بهم في الخير في طاعة االله في اتباع أمره  ونهيـه، ويقتـدى بهـم،                 

  )6(.ويتبعون عليه

m   ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w: تعالى وقوله .4
£  ¢¤ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  l)7(  أي، رؤساء الكفر ،

                                                 
  .124: البقرة، آية )1(

 هـ، مكتبة البـابي     1388،  3الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل القرآن، ط          )2(

  .529، ص1الحلبي، القاهرة، ج

  .74: الفرقان، آية )3(

  .52، ص19الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن، ج )4(

  .73: الأنبياء، آية )5(

  .   28، ص20جامع البيان عن تأويل القرآن، جالطبري،  )6(

  .12: التوبة، آية )7(
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  £  ¤   ¥  ¢|  {  ~�  ¡m: وقوله تعالى .باالله
¦l )1(أئمة يأتم بهم أهل العتو على االله ، أي جعلنا فرعون وقومه 

، لكن إذا أطلق لفظ الإمام فإنه لا ينصرف إلى أئمة الباطل، )2(والكفر به 

  .لأنه ورد ذكرهم في القرآن بهذه الكلمة مقيدة، كما في هذه الآيات

  :الإمامة اصطلاحاً :ثانياً

 الـذين   عرفت الإمامة بمجموعة من التعريفات، ومن أهمها تعريفات العلمـاء         

  :تطرقوا إلى الخوض في غمار السياسة، والخلافة قديماً، ومن هذه التعريفات

موضوعةٌ لخلافة النبوة في    : " تعريف الماوردي، حيث عرف الإمامة بأنّها      .1

ومن خلال هذا التعريف الذي جـاء بـه    ،  )3(" حراسة الدين وسياسة الدنيا     

لذا لم  ،  رة دينية اجتماعية  الماوردي يظهر لنا تحديده لشرعيتها بوصفها فك      

لأن أحدهما  ،  يفكر في فصل الواجبات الدينية عن الواجبات الدنيوية للخلافة        

، فالدين والملك إخـوان توأمـان، لا قـوام لأحـدهما إلاّ             )4(مكمل للآخر   

ثم صار الملك حارساً للدين، فلا بد للملـك         ،  بصاحبه، لأن الدين أس الملك    

فإن ما لا حارس حارس له ضائع وما        ،  حارسهمن أسه، ولا بد للدين من       

  )5( .لا أس له مهدوم

الإمامة رياسة تامةٌ وزعامـة تتعلـق بالعامـة         : " ويعرفها الجويني بقوله   .2

                                                 
  .41: القصص، آية )1(

  .79، ص20الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن، ج )2(

  .3، ص1، بيروت، ج)ت.د(الماوردي، علي بن حبي بن محمد، الأحكام السلطانية،  )3(

 ـ 523حنبلي، توفي سـنة     الدنيوري، أحمد بن محمد، أحد أئمة المذهب  ال         )4( .  م   1128/ هـ

؛ ابن العماد، شذرات    190، ص 3؛ ابن رجب، الذيل، ج    87، ص 4الذهبي، العبر، ج  : انظر

  .99، ص4الذهب ، ج

؛ ابن رجب، الـذيل،     231، ص 6ابن خلكان، أحمد بن محمد بن عثمان الذهبي، وفيات، ج          )5(

  .251، ص1ج
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  )1(.والخاصة في مهمات الدين والدنيا

 في إقامة الدين، بحيث يجـب        نيابة عن الرسول    : ويعرفها النسفي بأنها   .3

 )2( .على كافة الأمم الإتباع

 في إقامة الدين، بحيـث يجـب          خلافة الرسول    :ويعرفها الأيجي بأنّها   .4

 )3( .تّباعه على كافة الأمةإ

ومن أهم التعاريف التي ذكرت أيضاً في الإمامة تعريف ابن خلدون، حيث             .5

عي في مصالحهم الأخروية    ا هي حمل الكافة على مقتضى النظر الر       :يقول

ل الدنيا ترجع كلهـا عنـد الـشارع إلـى       والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوا    

اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع فـي            

 )4( .حراسة الدين وسياسة الدنيا به

ولعلّ الدراسة تلفت الانتباه إلى هذا التعريف الذي جاء به ابن خلدون، ذلك أنّه              

الكافة، يخرج بـه ولايـات      جمع حيثيات الإمامة كلها في هذا التعريف، فقوله حمل          

وفي ،  لأن لكل منهم حدوده الخاصة به وصلاحيته المقيدة       ،  الأمراء والقضاة وغيرهم  

فالإمام يجب أن تكون  سـلطاته       ،  وعلى مقتضى النظر الشرعي، قيد لسلطته     : قوله

وفيه أيضاً وجوب سياسة الدنيا بالدين لا بالأهواء        ،  مقيدة بموافقة الشريعة الإسلامية   

  .وات والمصالح الفرديةوالشه

، فإنني لم أجد من رسم مفهوماً حديثاً للإمامة إلاّ الدكتور           المعاصرون أما من   

، حيث يبين أن الفقهاء المسلمين، لم يضعوا تعريفـاً للإمامـة أو             )5(أحمد العوضي   

                                                 
، دار الدعوة، الإسكندرية،    1400،  1ف الظلم، ط  الجويني، أبو المعالي، غياث الأمم في التيا       )1(

  .15مصطفى الحيني، ص: تحقيق

 هـ، شـركة الـصحافة      1362،  1النسفي، عبداالله بن أحمد بن محمود، العقائد النسفية، ط         )2(

  .179العثمانية، ص

  .395، دار عالم الكتب، بيروت، ص)ت.د(، 1الأيجي، عضد الدين، المواقف، ط )3(

  .190 هـ، دار الباز، مكّة المكرمة، ص1398، 4د الرحمن، المقدمة، طابن خلدون، عب )4(

أحمد العوضي، وهو من الذين اشتهر عنه البحث في الشؤون السياسية في الدولة من حيث                )5(

الرياسة، والدستور الإسلامي، ووظائف الدولة، وله من المؤلفات كتاب القانون الدسـتوري،       
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، بمعنى الـسيطرة العامـة      "هو الحكم : " للسلطان كما قال، وقد عرف الإمامة بقوله      

وهذه السيطرة لا توجد إلاّ بوجود من يمارسـها          " :في الجماعة وإقليمها، فقال   العليا  

سـلطاناً أو   : وهو رئيس الدولة، ويسمى من يمارس الحكم أو السيطرة العامة العليا          

 )1( ."خليفة أو إماماً، أو أمير المؤمنين

 ـ           ا ويعيد الدكتور أحمد العوضي النظر في مفهوم الإمامة والخلافة، فيقول أنه

الإمارة، أو ولاية الأمر، وهي الرئاسة العامة على المسلمين، ويتفرع منها الخليفـة،             

وهو الشخص الذي أنابته الأمة عنها في الحكم، أو هو من اختاره بالرضـى أكثـر                

  )2(.المسلمين وبايعوه رئيساً لهم

  

  مفهوم الإمامة عند ابن حزم الظاهريّ  2.1.2

وم الإمامة بمعناه الاصطلاحي الإسلامي عنـد       ومن خلال البحث تبين أن مفه     

ابن حزم أطلق عليه، الإمامة العظمى أو الكبرى، وكان الهدف من هذا الإطلاق هو              

تمييز هذا المصطلح عن الإمامة في الصلاة، على أن الإمامة كما يذكر ابن حـزم،               

  .)3(إذا أطلقت فإنّها توجه إلى الإمامة الكبرى أو العامة

ق لفظ الإمامة الكبرى عند ابن حزم على مفهوم الإمامة، يوافقه بها            ولعلّ إطلا 

كثير من المفسرين وشراح الحديث، فقد جاء اللّفظ على إطلاقه ليجمع ما بين الـدين            

والدنيا، فلا فرق بين الإمامة والخلافة، وقد استدلَّ على تعريفه هذا بأدلة من أحاديث              

 ومسؤولٌ عن رعيته فالإمام راعٍ وهو مـسؤول         كلكم  راعٍ   " : النبي وأولها قوله    

                                                                                                                                               
جامعة  ، وأبحاثٌ منشورة أخرى بما يخص الأحكام السلطانية       وكتاب نظام الحكم في الإسلام    

  .مؤتة، كلية الشريعة،

، 2007،  1العوضي، أحمد، القانون الدستوري الإسـلامي، مطبعـة الأزهـر، الأردن، ط            )1(

  .13ص

، 2العوضي، أحمد، نظام الحكم في الإسلام، دار رام للتكنولوجيـا والكمبيـوتر، مؤتـة، ط               )2(

  .110، ص2011

هــ،  1395،  2ابن حزم، علي ابن أحمد بن سعيد، الفصل في الملل والأهواء والنِحـل، ط              )3(

  .90، ص4دار المعرفة، بيروت، ج
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الأئمـة مـن     " :، وقولـه    )1(" عن رعيته، والرجل راعٍ وهو مسؤول عن رعيته       

  .)2(" قريش 

 قد مال إلى تعريـف ابـن حـزم          فارسوتلاحظ الدراسة أن الشيخ محمد أبو       

 ـ  سر لفظي الخلافة والإمامة بمعنى    الظاهري للإمامة، حيث أنّه ف     إن : ول واحـد، فيق

            ة كلها تدور حول الخلافة وهي الإمامة الكبرى، وسميت خلافة لأنالمذاهب السياسي

  .) )3الذي يتولاها ويكون الحاكم الأعظم للمسلمين يخلف النبي 

ولعلّه من خلال الرجوع إلى نصوص الإمام ابن حزم في كتبه، أجد أن مفهوم              

وهذا لا يقود لتجريد الاسم من معنـاه،        الإمامة ينطبق على من يقوم بتنفيذ أمرٍ ما،         

 لإمام عادل يقـيم      إن الأمة واجب عليها الانقياد     : حزم ونجد ذلك متمثلاً في قول ابن     

، حاشا النجدات   فيهم أحكام االله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول االله            

م أن يتعاطوا الحق    من الخوارج، فإنّهم قال وألا يلزم الناس فرض الإمامة وإنّما عليه          

بينهم وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد، وهم المنسوبون إلى نجدة بن عمير الحنفي               

  )4( .القائم باليمامة

لذا تجد الدراسة أن الخلافة والإمامة بمفهومها في نظر ابن حزم تمثّل أعظم 

m     K  J  I  H  G  F   E  D  C  B  A : السبيل، مستشهداً بقوله تعالى
 LX  W  V  U   T   S  R  Q  P    O  N  M Y    [  Z  

^   ]  \_  d   c  b    a  `       f  el )5(،)6(.  

                                                 
، دار طـوق  1422، 1البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، الجامع المسند الصحيح، ط        )1(

  .5، ص893، باب الجمعة في القرى والمدن، حديث رقم 2النجاة، ج

، 1ي، السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، دائرة المعـارف النظاميـة، الهنـد، ط              البيهق )2(

  .255، ص5504، باب من قال يؤمهم ذو نسب، حديث رقم 3، ج1344

 155، دار الفرقان، الأردن، ص 1986،  3أبو زهرة، محمد، النظام السياسي في الإسلام، ط        )3(

  .وما بعدها

  .66، ص3هواء والنِحل، جابن حزم، الفصل في الممل والأ )4(

  .141: النساء، آية )5(

  .162، ص3ابن حزم، الفصل في الملل، ج )6(



 32

 أن االله يخبر عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر :ووجه الدلالة

سوء، بمعنى ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفر عليهم وذهاب ملتهم فإن كان لا

 المؤمنين بهذه إلىيتوددون :  نصر وتأييد وظفر وغنيمة، أي:أي، لكم فتح من االله

يروى أنه جاء ، m  d   c  b    a  `f  el :المقالة، وفي تفسير قوله

أدنه، :  كيف هذه الآية، فقال علي رضي االله عنه:رجل إلى علي بن أبي طالب فقال

، وهنا m^   ]  \    [  Z _  d   c  b    a  `  f  el :ثم قال

  .)1(الحجة: السبيل

فلم تجد الدراسة تعريفاً ومفهوماً مفصلاً للإمامة عند ابن حزم الظاهري، وإنما 

جاء بمفهومٍ كلي، يفهم على حسب إطلاقه، متميزاً بإجماله واحتواءه على كلّ 

مفردات الإمامة والخلافة التي بحثها العلماء الآخرين، بحيث مثّل هذا المفهوم معنى 

كبرى، والتي تختص بالسياسة وحكم الدولة بخلاف من درس الإمامة على الإمامة ال

 وقيادة القوم، ورياسة الدولة، أساس المفهوم اللغوي الذي جمع ما بين إمامة الصلاة

الإمامة  ":بن حزم الظاهري أخذ مفهوم الإمامة على معناه السياسي، وحاول بقولهفأ

ن الجهد في الخوض بمفهوم الإمامة والانطلاق ، أن يختصر على الباحثي"العامة 

  .مباشرة إلى مدارستها ضمن سياسة الحكم وأنظمته

لذا وجدتْ الدراسة أن ابن حزم الظاهري قد انطلق مباشرة بعد هذا المفهوم 

إلى بحث شروط الإمامة، وحيثياتها من حيث الواجبات والحقوق، محاولاً الابتعاد 

التي أوجدت ما يسمى بالخلاف السياسي والعقائدي للمفهوم، عن التسميات والمفاهيم 

وخاصة عندما أنكر الكثير من الباحثين مفهوم الإمامة على أساس أن أصله جاء من 

 يخرج من هذا المقام كله حزمنجد أن ابن الشيعة، والأصل أن نقول الخلافة، لذا 

نّها الإمامة الكبرى، والتي قصد بفهمه الذي تبادر إلى ذهنه عند الإطلاق للإمامة بأ

  .بها الخلافة والرياسة

               ،هذا ما قد توصلت له الدراسة من مفهوم الإمامة عند ابن حـزم الظـاهري

                                                 
، 1سامي بن محمد، ط   : ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق           )1(

  .436، ص2، دار طيبة للنشر، ج1999
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  .ببحثها وتقصيها بتلك المؤلفات والكتب التي وضعت للإمام ابن حزم وإتباعه
  

   وطرق التوليةشروط الإمامة  2.2

  ا ورأي ابن حزم فيهالإمامةشروط  1.2.2

فمنها ما هو متفق عليه ومنها ما       ، جملة من الشروط لا بد من توافرها      للإمامة  

  هو مختلف فيه وهي على النحو الأتي 

  :الإسلام :أولاً

حيث اشترط الفقهاء للإمام شرط الإسلام؛ لأنّه شرطٌ جواز الشهادة، وصـحة             

بـين علمـاء    الولاية على ما هو دون الإمامة في الأهمية، وهذا الشرط محل اتفاق             

المسلمين، وقد أهمله كثير من العلماء في بحوثهم باعتبار أنّه يعلم بالبداهة، ونجد أن              

وقد صنّف الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية       ،  كثير من باحثي السياسة ذكره أولاً     

 )1(.هذا الشرط من الشروط القطعية التي يجب أن تتوافر في الإمام

m  Ë  Ê  É  È  Ç  : هذا الشرط، أولها قوله تعالىوذكر العلماء أدلة على
Ð  Ï   Î  Í  ÌÑ  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  

ßà ä  ã  â  á  l 
، ووجه الدلالة في هذه الآية يتبين من خلال ما )2(

منبثق من إن هذه الآية تتبين النظام الأساسي القائم وال: " ذكره سيد قطب في قوله

التصور الإسلامي لشرط الإيمان، وحد الإسلام، وحد الإسلام أنّه يتولّى تحديد الجهة 

التي تتلقى منها الأمة المسلمة منهج حياتها، والطريقة التي تتلقى بها والمنهج الذي 

تفهم به ما تتلقى، وترد إليه ما يجد من مشكلات وأقضيه لم يرد فيها نص وتختلف 

إن هذا : فيها؛ والسلطة التي تطيعها، وعلّة طاعتها ومصدر سلطاتها، ويقولالأفهام 

هو شرط الإيمان وحده الإسلام، وعندئذ يلتقي النظام الأساسي لهذه الأمة بالعقيدة 

  )3( .التي تؤمن بها في وحدة لا تتجزأ ولا تفترق عناصرها

  mL     K  J  I  H  G  F   E  D  C  B  A  N  M  :وقوله تعالى
                                                 

  .4، ص1، ج1الاحكام السلطانية ، ط الماوردي، )1(

  .59: ، آيةالنساء )2(

  .158، ص2، ج)ت.د(، 1قطب، سيد، في ظلال القرآن، دار الفكر، دمشق، ط )3(
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X  W  V  U   T   S  R  Q  P    OY   ]  \    [  Z  
^_f  e  d   c  b    a  `  l )1( ، ووجه الاستدلالاالله لن يجعل  أن 

لا لاء عليهم، بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحقّ منصورة يهناك تسلّطاً واست

، للمؤمنينأسباب النصر ، ولا يزال االله يحدث من يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم

، حتى إن بعض المسلمين الذين تحكمهم ، ما هو مشهود بالعيانودفع لتسلط الكافرين

يانهم ولا يكونون مستصغرين الطوائف الكافرة قد بقوا محترمين لا يتعرضون لأد

  . )2( ، وظاهراً وباطناً، بل لهم العز التام من االله فله الحمد أولاً وأخراًعندهم

  ¶   ¸  m´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬µ  º  ¹  :تعالىوقوله 
Ã   Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »ÄÇ  Æ  Å  ÈË  Ê  É  l )3( ، ووجه

ة يظهر من خلال أن االله سبحانه وتعالى أمر المؤمنون أن لا يتخذوا الكافرين الدلال

المؤمنون إن أولياء من دونهم، فلا يقولن واحد لقد أخذنا االله على غرة، فانتم أيها 

اتخذتم الكافرين أولياء من دون المؤمنين وتقربتم إليهم ونصرتموهم فأنتم أكثر شراً 

من المنافقين؛ لأن المنافق له أسبابه، وفي أعماقه خيط من الكفر، وخيط من 

الإيمان، والحجة واضحة عليكم أيها المؤمنون، فقد أبلغكم الحق المنهج وأعلنتم 

  )4( . غير ذلك تعطون الحق الحجة في أن يعذبكمالإيمان به، فإن صنعتم

وابن حزم يعلّق على هذا الشرط بأنّه من الشروط البديهية التي يجب الاتفاق 

: ت السابقة، فقالرورة أن يكون الإمام مسلماً استناداً للآياضعليها، حيث أكّد على 

لأن االله سبحانه والخلافة أعظم السبل فليس هناك أعظم من ولاية الإمام الأعظم، و"

 زية، فكيف يمكن لغيروتعالى قد أمر بقتال غير المسلمين حتى يسلموا أو يعطوا الجِ

                                                 
  .141: السناء، آية )1(

عبد : السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق             )2(

  .210، ص1 م، ج2000، 1الرحمن بن ناصر بن السعدي، مؤسسة الرسالة، ط

  .28: عمران، آيةآل  )3(

، 1هــ، ج  1420،  1الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي، مؤسـسة الرسـالة، ط          )4(

  .631ص
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  )1(.، ويقود الحرب التي يشنّها المسلمون على غير المسلمينالمسلم أن يتزعم

  :)العقل والبلوغ(لأهلية ا: ثانياً

ك أن الأمور فالعقل هو شرطٌ من الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام، ذل 

لا تُساس إلاّ بالعقل، ولا تُقضى التكاليف إلاّ به، فهو أساس إتيان الأوامر واجتناب 

 بها،  في العقل أن يرد التعبدموجباً لهاشرعية قد كان النواهي، فالإمام يقوم بأمور 

فلم يكن العقل موجباً لها، وإنما أوجب العقل أن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن 

ظالم والتقاطع، ويأخذ بمقتضى العدل التناصف والتواصل، فيتدبر بعقل لا بعقل الت

m  È  Ç  :غيره، ولكن جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في الدين، قال تعالى
Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÑ               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  

ß  Þ  Ý  Üàä  ã  â  á  l)2(
 الماوردي أن أصل الإمامة ويعلّق، 

وجبت بالعقل، فكيف للإمام إذا لم يكن عاقلاً، ففي طباع العقلاء أنّه يجب التسليم 

لزعيم يمنعهم من التظالم ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم، فلولا الولاة لكانوا 

 من أن يكون شرط العقل متوفر فوضى مهملين، وهمجاً مضاعين، وبالتالي لا بد

  الإمام، عند 

¤  ¥  ¦   §   ¨     ©  m:  العقل فيتمثّل في قوله تعالى      اشتراط وأما دليل 

´       ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬     «  ªl )3( ،  ــتدلال ان ــه الاس  االله ووج

 عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التـي جعلهـا االله              نهى سبحانه وتعالى 

، فكيف بمن يتولى    وغيرهاايشهم من التجارات    سبحانه وتعالى قياماً، أي تقوم بها مع      

  )4 (.أمور العامة كالولاية، فمن باب أولى أن يتصف بالعقل

 مع العلماء بموافقته واتفاقه على شـرط        اتفقوتلاحظ الدراسة أن ابن حزم قد       

إن الإمام إنما جعل ليقيم الصلاة ويقيم حدود االله، ويأخذ          : " العقل والبلوغ، حيث قال   

                                                 
  .166، ص4ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء، ج )1(

  .59: النساء، آية )2(

  .5: النساء، آية )3(

  .214، ص2،  ج2ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، ، ط )4(
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 وينفّذ الأحكام، ويجاهد العدو، وكل هذا لا يخاطب به إلاّ العاقـل، ولأن              الصدقات،

  )1( ."عقود الإسلام تكون إلى الخليفة، ولا عقد لغلامٍ لم يبلغ، ولا عقد عليه

  :الذكورة :ثالثاً

m  D  C B  A  :حيث اتفق العلماء على هذا الشرط لقوله تعالى
N  M  L  K  J  I    H  G  F  EO   P    R  Q

V  U  T  SW_     ^  ]  \[  Z   Y  X  `  
f  e  d  c  b  agl  k  j  i    h   l)2( ووجه الدلالة ،

فهي القوامة على الرجل دون المرأة في حدود أضيق، وهي الأسرة، فمن باب أولى 

m  i  h  g   f: وقوله تعالى  .أن يكون ذلك في مسؤولية المجتمع الأكبر
m  l  k  jn   o  u  t  s  r  q  pv   w  

 z  y  x `   _  ~  }   |  {l)3(، ووجه الاستدلال ان 

 لأن ؛وهذا أدب للنساء عامة، وقرن أي الزمنها ولا تكثرن الخروج منها كلمة 

المرأة إذا سغلت نفسها بعمل المطلوب منها في  بيتها وفي خدمة زوجها وأولادها 

ج، وهو الحصن، من البر" التبرج " ومصالحهم لما اتسع الوقت للخروج؛ وكلمة

لا تخرجن من حصن : والمعنى، خرج من البرج وبرز منه: ومعنى تبرج أي

  .، ولا تبدين الزينة والمحاسن الواجب سترهاالتستر

، ما كان من التبرج قبل الإسلام :أي  mm  l  k  j  lnوأما 

، بل وتظهر شبه جسمهامفاتن  تبدي – ونعني بها الأمة لا الحرة –وكانت المرأة 

أما ، ، وقد رأينا مثل هذا مثلاً في إفريقيا، وكُن لا يجدن غضاضة في ذلكعارية

   )4(فكانت لهن كرامة وعِفة، الحرائر في الجاهلية

ويرى ابن حزم أن هذا الشرط يجب أن يتوفر في الإمام، حيث ذكر أن أهل 
                                                 

  .421، ص8ابن حزم، المحلّى بالآثار، ج )1(

  .34: النساء، آية )2(

  .33: الأحزاب، آية )3(

  .3491الشعراوي، تفسير الشعراوي، ص )4(
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مة صبي لم يبلغ إلاّ الرافضة فإنّها القبلة ليس منهم بأحد يجيز إمامة المرأة، ولا إما

تجيز إمامة الصغير الذي لم يبلغ، والحمل في بطن أمه، وهذا خطأٌ؛ لأن من لم يبلغ 

فهو غير مخاطب، والأمام مخاطب بإقامة الدين، وذكر رأي الباقلاني بأنّه واجب أن 

 يكون الإمام أفضل الأمة
)1(.  

  :ن لبرهانينخطأ متيقّأنّه وعلّق ابن حزم على قول الباقلاني هذا ب

ه لا يمكن أن يعرف الأفضل إلا بالظن في ظاهر أمره وقـد قـال                أحدهما أنّ 

  .)mz          y    x    w    v{b  a  `  _  ~  }  |    c  i  h  g  f   e  d  l)2   ":تعالى

 قريشاً قد كثرت وطبقت الأرض من أقصى المشرق إلى أقـصى             أن :والثاني 

 ولا سبيل أن يعرف الأفضل من قوم هذا مبلـغ           ، الشمال  ومن الجنوب إلى   ،المغرب

 ثم يكفي من بطـلان هـذا القـول          . ولا يمكن ذلك أصلاً    ،عددهم بوجه من الوجوه   

 جميع من أدرك من الصحابة رضي االله عنـه مـن             فإن ؛إجماع الأمة على بطلانه   

قد  و ،جميع المسلمين في ذلك العصر قد أجمعوا على صحة إمامة الحسن أو معاوية            

 وابـن عمـر     ، وسعيد بن زيد   ، كسعد بن أبي وقاص    ،كان في أفضل منهم بلا شك     

 وحاشـا  ،ه الباقلاني حقاً لكانت إمامة الحسن ومعاوية باطلة      فلو كان ما قال    .وغيرهم

  )3( .الله عز وجل من ذلك

 على صحتها   يس ول ، فاسدة ىه هذا المذكور دعو    هذا القول الذي قال    وأيضاً فإن 

 ولا مـن    ، ولا سقيمة ولا من قول صاحب      ،ة صحيحة  ولا من سنّ   دليل لا من قرآنٍ   

 والعجب كله أن يقول أنه جائز أن يكون في هذه الأمة من أفضل من رسول                .قياس

  )4( . ثم لا يجيز أن يكون أحد أفضل من الإمام.عث إلى أن مات من حيث ب االله 

اً في استناده ويستند ابن حزم في اشتراط الذكورة على الإجماع، ويزيد أيض

لن يفلح قوم اسندوا أمرهم إلى  "من السنّة، حيث يستشهد بحديث الرسول

                                                 
  .179، ص4ج ابن حزم، الفصل، )1(

  .36: يونس، آية )2(

  .468، ص1، جهسفالمرجع ن )3(

  .468، ص1ج ابن حزم، الفصل، )4(
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  .)2( ، الذي يكرره في أكثر من موضع من كتبه)1(امرأة

، إلاّ أنّه لا يجيز )3(وابن حزم مع قوله بنبوة أم موسى وأم إسحق وأم عيسى

لنساء عند ابن حزم لا يعني إمامة المرأة، ولكن علينا أن نبين أن امتناع الولاية في ا

ليس امتناع الولاية فيهن بموجب لهن نقص الفضل، فقد : " نقص الفضل فيهن، يقول

علمنا أن ابن مسعود وبلالاً وزيد بن حارثة رضي االله عنهم، لم يكن لهم حظ في 

 منهم، والخلافة أقلّالخلافة، وليس بموجب أن يكون الحسن وابن الزبير ومعاوية 

  .)4(ء غير جائزة لأولئك، وبينهم في الفضل ما لا يجهله مسلمجائزة لهؤلا

   :العدالة :رابعاً

لجواز  إن من الشروط الهامة التي اشترطها علماء الأمة الإسلامية في الإمام

أن يكون عدلاً، والعدل هو من لم تُعرف له كبيرة، ولا مجاهرة بالصغيرة، الإمامة 

ع مع بعضها البعض، كالتقوى والورع والصدق، والعدالة هي صفات أخلاقية تجتم

والأمانة، ورعاية الآداب الاجتماعية، ومراعاة ما أوصت به الشريعة الإسلامية 

، وهي شرطٌ بديهي متفق عليه في أصل الولايات الدينية فضلاً عن )5(الالتزام به

رهون  أنهم يكالحنفيةمنصب الخلافة، ولم يخالف في هذا الشرط سوى ما نقل عن 

  .)6(ذلك، والكراهة لا تُعني التحريم

وقد وافق الماوردي على شرط العدل في الإمامة، حيث ذكر ذلك فـي كتابـه               

إن قوانين العدل عند الإمـام هـي أسـاس فـي            : " الأحكام السلطانية، حيث يقول   

                                                 
محمـد زهيـر، دار طـوق       : مع المسند الصحيح، تحقيق   البخاري، محمد بن إسماعيل، الجا     )1(

  .8، ص4425، حديث رقم 6، باب من انتظر حتى تدفن، ج1422، 1النجاة، ط

  .166، ص4ابن حزم، الفصل، ج. 46، ص1ابن حزم، المحلّى، ج )2(

  11، ص4ابن حزم، الفصل، ج )3(

  .132، ص4، جهسفالمرجع ن )4(

، دار 2ن، الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعـة، ط الدميجي، عبداالله بن عمر بن سليما    )5(

  .251طيبة للنشر، الرياض، ص

، دار  )ت.د(ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، طبعة جديـدة،               )6(

  .282ص ، 3الفكر للطباعة، دمشق، باب الإمامة،  ج
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  .)1("الصلاح؛ لأنّه لا يعم الصلاح إلاّ بمراعاتها، ولا يتم التناصف إلاّ بمباشرتها 

ورغم ذلك فإن الفقهاء يشترطون ذلك في الأحوال العادية، أما في حالة انعدام             

  .)2(العدل، واضطرار الأمة، فإنّه يجوز تولية الفاسق

ومعنى ذلك أنّه في حالة تعذّر العدل واضطرت الأمة إلى تولية الفاسق جـاز              

ي حالة التغلّـب فـلا       أما ف ،  إذاً الاشتراط إنما يقول  في حالة الاختيار والعهد        ،  ذلك

، وعلى هذا يخرج  رأي الحنفية فهم على هذا التفصيل لم يعدوا العدالـة               )3(يشترط  

كما أن الصحابة   ،  والشروط الواجبة، فالجواز يقصر على حال التغلب أو الضرورة        

  .صلوا خلف أئمة الجور من  بين أمية ورضوا بإمامتهم

 أن لا   : في نفسه هو    بأنّه عدل   اعتماده للحكم على شخص    والضابط الذي يمكن  

ولا ترك فرض مجمع على فرضـيته،       ،  يعرف عنه فعل محرم مجمع على تحريمه      

يسع كل مـن شـاء لنفـسه        ،  وهذا أدنى حد للعدالة، وللتفاضل بعد ذلك مدى أوسع        

وأن يـؤدي   ،   وأما العدل بالحكم فضابطه أن يأخذ الولاية بحقها        .الكمال والترقي فيه  

 لها، وأن يؤدي الحقوق ولا كفؤافيأخذها بطريق شرعي، وأن يكون  الذي عليه فيها،    

وهذا ليس ضابطاً دقيقاً، ولكنه يصلح مبدأً عاماً وقاعدة كليـة،           ،  يظلم في ذلك أحداً   

ويمكن لرجال الفقه السياسي حيث قامت الدولة الإسلامية، أن يفصلوا هذا الـضابط             

  )4( .كم وحدودهويشرحوه بما يوضح تماماً حقيقة العدل يا لح

ومتى حددت صلاحيات الخليفة وحقوقه وواجباته وفق قانون مفصل ومفـسر           

فعندها يسهل جداً معرفة كل تصرف مـن تـصرفات الخليفـة            ،  ومشروح بوضوح 

هل هي ظلم أو لا، ومن خلال ذلك يمكن للقضاء أن يحكم بـانخرام              ،  والحكم عليها 

 تعم الألفة وتحصل الطاعة، وتعمر الدولة        وبقيام العدل  .عدالة أو عدالته أو ببقائهما    

                                                 
  .135، ص1الماوردي، الأحكام السلطانية، ج )1(

، 6، دار الكتب العلمية، بيـروت، ج      1997،  2رملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ط      ال )2(

  .64ص

  .258الدميجي، الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، ص )3(

  .69، صهسفالمرجع ن )4(
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  .)1(وتنموا الأموال ويأمن السلطان 

وضرورة الاتصاف بالعدالة آتية من كون منـصب الخلافـة يـشرف علـى              

  .)2(فكان أولى فيمن يتولاّه، المناصب جميعها في الدولة

  :وقد ذكر العلماء مجموعة من الأدلة على شروط العدالة ابتداء ومنها

  ¦  £  ¤  ¥¢  |  {    ~  �  ¡}  mz   y   x    w   v  u :ه تعالىقول  .1
«  ª  ©       ¨  §l)3( ، االله تعالى قالووجه الدلالة أن :m  ª  ©       ¨

«l ،كان جواباً لقوله تعالى: m¥  ¤l ، طلب للإمامة التي ذكرها

ح أن تعقد له يصللا فالمراد بالعهد هنا الإمامة وبهذه الآية أصبح ، االله تعالى

  .)4( الإمامة

، )m¢¡� ~}|{ z y ¥¤   £ l )5: قال تعالى  .2

وأمر في هذه الآية ، ووجه الدلالة أنه تعالى نهى عن صرف الطاعة للمسرف

بطاعة الإمام في غير معصية، فوجب أن يكون الإمام تجرداً من هذه الصفة 

  .التي قوامها الإفساد

ى فرط حد به وإشفاقه على ولده لا يعتمد فـي            الفاسق عل  الأبن " :قال الجويني   .3

مال ولده فكيف يؤتمن في الإمامة العظمى فاسق لا يتقي االله ومن لـم يقـاوم                

ولم ينهض رأيه بسياسة نفسه فأنّى يـصلح        ،  عقله وهواه ونفسه الأمارة بالسوء    

  .)6(خطة الإسلام 

  :الأدلة على عدم اشتراط العدالة في حال التغلب

يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن          إنه   ":قوله   .1
                                                 

  .69الدميجي، الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، ص  )1(

  .69، ص هسفالمرجع ن )2(

  .128:يةالبقرة، آ )3(

  .46، ص4الفخر الرازي، تفسير الطبري، ج )4(

  .152-151 :الشعراء، آية )5(

الجويني، أبو المعالي عبد الملك، غياث الأمم في التياث الظلم، مكتبة الشؤون الدينية، قطر،               )6(

  .182هـ، ص1400، 1ط
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: قـال ،  يا رسول االله ألا نقاتلهم    : قالوا،  أنكر فقد سلِم، ولكن من رضي وتابع      

  .)1( ما صلّوا

2. الصحابة رضوان االله عليهم صلّ     أن   وا خلف أئم    ة ورضوا  ة الجور من بني أمي

 .)2(دهم رئاسة الدولةتقلّ

  :موقف ابن حزم

  m  B: ابن حزم الأئمة باشتراط العدالة في الإمام واستدل بقوله تعالىوافق 
O  N  M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  CP  R  Q  

X  W  V  U  T   SY^  ]  \  [  Z  _  g        f  e  d  c   b  a   `  
i  hl 

إن  ":، وقال)4(، ويتبين أن من قام بالقسط فقد أدى ما أمر االله به )3(

الأمة واجب عليها الانقياد لأمام عادل يقيم فيها أحكام االله ويسوسهم بأحكام الشريعة 

  .))5التي أتى بها رسول االله 

  :العلم: خامساً

  :للعلماء في إيضاح هذا الشرط قولان 

أن يكون عالماً علماً يبلغ به مرتبة الاجتهاد، وهو قول بعض : القول الأول

  .)6(لى وغيرهم الحنفية والشافعية وأبو يع

 )7(أن يكون عالماً دون اشتراط للاجتهاد، وهو قول أقره الحنفية: القول الثاني

  .وابن حزم

                                                 
لجيل، بيروت،  ، دار ا  )ت.د(،  1النيسابوري، مسلم بن الحجاج بن مسلم، الجامع الصحيح، ط         )1(

  .23، ص4907، باب وجوب الإنكار على الأمراء، حديث رقم6ج

  .182الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، ص )2(

  .135:النساء، آية )3(

  .82ابن حزم، الفصل في المِلل والأهواء والنِحل، ص )4(

  .202،ص1ابن حزم، الفصل، ج )5(

  .108، ص1 الدينية، ، جالماوردي، الأحكام السلطانية والولايات )6(

، دار الكتب العلمية،    1997،  1النسفي، أحمد بن محمود، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط          )7(

  .31، ص6بيروت، ج
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  )1( :أدلة أصحاب القول الأول

فعل الصحابة رضي االله عنهم إذ قدموا أبا بكر رضي االله عنه للإمامة وهو من  .1

  . للصلاة قدمه 

القضاء، فإن من يتولى القضاء  فقد قاسوا منصب الإمامة على منصب :القياس .2

 .يشترط فيه أن يكون مجتهداً عالماً  بشؤون الناس وأحوالهم

 إن الأمام مأمور بأن يوقع ويطبق حدود االله وأوامره، كالخصومات،  .3

 فيجب أن يكون عالماً بأمر االله فيها، وفيما يستجد من نوازل تحتاج .والمعاملات

 .يإلى أن يجتهد في تبيين وصفها الشرع

استدل أصحاب القول الثاني بأدلة تكاد تكون  :أدلة أصحاب القول الثاني

  )2( :بعمومها أدلة عقلية ومنها

إن حال الناس لا يؤهل لمثل هذا الشرط فيندر في هذه العصور أن تجمع في  .1

شخصية مثل هذه الشروط جميعها، فالأنفس قصرت بها الهمم أن تطلب العلم 

  .فكيف بمرتبة الاجتهاد

نه يمكن حصول هذا الشرط بالاستعانة بالعلماء المجتهدين والرجوع إليهم مما أ .2

 .أشكل على الحاكم

 ، ذلك أن كون الإمام وهو عدم اشتراط الاجتهاد: والدراسة ترجّح القول الثاني

 لا يضر به فحسب بل بالمسلمين ومصالحهم وشؤونهم، وهذا ما لا يتسق ليس عالٍماً

 مقام عظيم، وأيضاً في اشتراط بلوغ الإمام درجة الاجتهاد مع مقام الإمامة، فهو

شطط وتعنّت، وتطلب لأمر عزيز يندر حصوله لا سيما في هذه الأزمنة، ولكن 

التوسط ضني، فيجب أن يحمل الإمام من العلم ما يحقّق به مصالح المسلمين العامة 

هاد من يعينه  ويكون معه من أهل العلم والاجت.وما يدرك به مصلحة الإسلام

  .ويسدده ويمحص له النصح والرأي

لغ لا يرى أن يكون الإمام عالماً يب : من هذا الشرط فإنّهموقف ابن حزمأمّا 

وصفة الإمام أن يكون مجتنباً للكبائر مستتراً بالصغائر : "بعلمه مرتبة الاجتهاد، قال
                                                 

  .422، ص8ابن حزم، المحلّى، ج )1(

  .422، ص8ابن حزم، المحلّى، ج )2(
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: ، وقال)1(، "صل ولا معنى لأن يراعي أن يكون غاية الف: ، وقال"ماً بما يخصهعال

  .)2(أن يكون متقدماً لأمره عالماً بما يلزمه من فرائض الدين"

  :سلامة الأعضاء والحواس: سادساً

|   {  ~  _  `  m  c  b  a  والأصل في هذا الشرط قوله تعالى
e  df  s  r  q  p     o  n  m  l  k  j  i  h  g   

u  tv¡  �  ~  }  |  {   z  y    x  w  ¢    ¤   £
§  ¦  ¥¨«  ª  ©  l )3( ق بعض العلماء بين سلامة الحواسفر ،

فأكثر الفقهاء على اشتراط سلامة الحواس كالسمع والنطق لأن تسيير ، والأعضاء

أما الأعضاء فقد فصل فيها الماوردي ، مصالح المسلمين مرتبط بسلامة هذه الحواس

  )4( :فقسمها إلى أربعة أقسام

  .نع من عقد الإمامة واستدامتها كقطع الذكر  ما لا يم:الأول

  . ما يمنع من عقد الإمامة واستدامتها كذهاب اليدين :الثاني

 في مسألة من الاستدامة كقطع أحدى واختلفوا ما يمنع من عقد الإمامة :الثالث

  .اليدين 

  ما لا يمنع من الاستدامة واختلفوا في مسألة ابتداء عند الإمامة وهي ما:الرابع

  .قبح ولم يؤثر على العمل كجدع الأنف

  :موقف ابن حزم

ولا يضر الإمام أن يكون في خلقه  " :لقد خالف ابن حزم في ذلك وتوسع فقال

والأحدب الذي لا يدان له ولا رجلان، ومن بلغ ، عيب كالأعمى والأصم والأجذم

ق، فكلُّ الهرم ما دام يعقل ولو أنه ابن مائة عام، ومن يعرض له الصرع ثم يفي

هؤلاء إمامتهم جائزة، إذ لم يمنع منها نص قرأن ولا سنة، ولا إجماع ولا نظر، ولا 

                                                 
  .422، ص8ابن حزم، المحلّى، ج )1(

  .322،ص3 والنِحل، جابن حزم، الفصل في الملل والأهواء )2(

  .247:البقرة، آية )3(

  .182، ص1الماوردي، الأحكام السلطانية، ج )4(
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  .)1(دليل أصلاً 

ويرى الباحث أن مسألة الأعضاء تتوقّف على مقدار ما يقدمه الحاكم من خدمة 

للأمة، فإذا كان في هذه الأعضاء عيب يمنع الحاكم من أداء واجبه تجاه رعيته، 

 حين الاعتبارتقصيره في ذلك، فإنّه لا بد من النظر إلى هذه العيوب بعين وبالتالي 

، أما إذا لم يكن لهذه العيوب أي أثرٍ في واجبات الحاكم يتم اختيار الخليفة أو الحاكم

  .فإنّه لا يؤخذ بها من حيث شروطه التي تؤهله للحكم

  :القرشية :سابعاً

ر لتيارات الفكرية والفقهية على مدا مثار جدل ونزاع بين اشرط القرشيةكان 

  :العصور، والعلماء فيه على قولان

اشتراط القرشية، وهو قول جماهير علماء المسلمين ومنهم الأئمة : القول الأول

  .)2(الأربعة 

أن القرشية ليست شرطاً في حق الإمام وهو قول بعض الخوارج : القول الثاني

  .)3(وبعض المعتزلة وبعض الأشاعرة 

  :أدلة أصحاب القول الأول :دلةالأ

 ه االله في النار علىإن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلاّ كب: " قوله  .1

  .)4(" وجهه ما أقاموا الدين

 .)5( الناسلا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في" :قوله  .2

ليس المراد حقيقة العدد، وإنما المراد به انتفاء أن يكون  " :قال ابن حجر

                                                 
  .425، ص8ابن حزم، المحلّى، ج )1(

، 1محمد حامد الفقـي، ط    : أبي يعلى، أبي الحسين محمد بن محمد، طبقات الحنابلة، تحقيق          )2(

  .72، ص2، دار المعرفة، بيروت، ج)د، ت(

  .566، ص6بالآثار، جابن حزم، المحلّى  )3(

، حـديث رقـم     3البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب الأمراء مـن قـريش، ج            )4(

  .146، ص1151

، 8، باب   )ت.د(،  )د، ط (، بيروت،   رالبخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير، دار الفك        )5(

  .88، ص8ج
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  )1(" لأمر في غير قريش ا

  .، رواه الأمام أحمد في المسند "الأئمة من قريش " :قوله  .3

  :الإجماع

، هذه الأحاديث  "...الناس تبع لقريش : "قال النووي عند شرحه لحديث

وأشباهها دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من 

 بالأحاديث ومن بعدهمالصحابة والتابعين غيرهم، على هذا انعقد الإجماع في زمن 

اشتراط كونه رأي : " فما حكاه عن النووي: "، وقال القاضي عياض)2(" الصحيحة 

وحكاه الإجماع، الماوردي والايمي في  ،"مام قرشياً هو مذهب العلماء كافةالإ

  .المراقب، وابن خلدون والغزالي، ومن المعاصرين الشيخ محمد رشيد رضا 

  :اب القول الثانيأدلة أصح

  mo  n  m   l  k  j  i  h     g  f  ep    q : قال تعالى .1
u  t  s  rvz  y   x  w  l 

، قالوا فلو كانوا يعلمون نصاً )3(

 .صريحاً في نص الأمر على قريش لما سألوها

عليكم عبد حبشي كأن رأسه اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل  ":قال  .2

 .)4("زبيبة

 أجلي وأبو عبيدة أدركنيإن : "خطّاب رضي االله عنهقول عمر بن ال .3

 ." معاذ بن جبل )5(استخلفته فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت

                                                 
، دار  )ت.د(،  2البخـاري، ط  ابن حجر، شهاب الدين العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح           )1(

  .195،ص3المعرفة، بيروت، ج

، 2النووي، أبو زكريا بن شرف بن مري، المنهاج، شرح صحيح مسلم بـن الحجـاج، ط                )2(

  . 143، ص11 هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج1392

   .13: الحجرات، آية )3(

، د ت، كتـاب     2 الفكر دمـشق، ط    بي، دار المستدرك بتعليق الذه  الحاكم، محمد بن عبداالله،      )4(

  ، وقال عنه انه على شرط الشيخان ولم يخرجاه7381، حديث رقم 174، ص6اللباس، ج

  ،174، ص6بي،  جالمستدرك بتعليق الذهالحاكم،  )5(
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 .)1(ومعاذ أنصاري ليس من قريش 

  :المناقشة والترجيح

m  k  j  i  h     g  f  e  : استدلالهم بالآية في قوله تعالى:أولاً
o  n  m   lpt  s  r    q  u  v  z  y   x  w  l)2( ،

 التفاضل بين  لأن؛ليس فيه ما يعارض القول باشتراط القرشية في الإمام

ضة الناس معادن كمعادن الذهب والف " :فقد قال ، البشر واقع لا محالة

  .)3("لإسلام إذا فقّهواا خيارهم في الجاهلية خيارهم في

ن إلاّ على التقوى الله عز والمقصود في الآية ترتيب الثواب والعقاب لا يكو

  .وجلّ 

 إمامة المتغلب، أو الإمارة :، والمراد به"لو أمر عليكم عبداً حبشياً"ديث  ح:ثانياً

  .لمبالغة في الأمر بالطاعة فيها على سبيل قرب الأمثالأو ، الصغرى

  قول عمر في استدلال معاذ بن جبل وهو أنصاري وليس قرشي فهذا لم:ثالثاً

فيما روى : شح رضي االله عنه ستة من قرشيين، وقاليقع بل إنه ر

أحدهم ولو وقع ما يزعمون فإنه اجتهاد صحابي لا يعارض به النص 

   :الصحيح لذا ساق الحافظ ابن حجر تأويلاً لهذا فقال

إما أن يكون الإجماع انعقد بعد عمر على اشتراط أن يكون الخليفة  .1

  .قرشياً

 . في ذلك إما أن يكون قد تغير اجتهاد عمر .2

ومن ناحية أخرى فالرواية فيها انقطاع في السند فلا تنص للاحتجاج بها، 

فالراجح واالله أعلم قول الجمهور لقوة أدلتهم ووضوح استدلالهم وصراحة النصوص 

  .التي استدلوا بها 
                                                 

، ص  3، ج )ت.د(،  )ط.د(ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، دار صـادر، بيـروت،             )1(

132 .  

  .13: الحجرات، آية )2(

، 181، كتاب خيار النـاس، ص       7 ج لنيسابوري، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم،       ا )3(

  .6617حديث رقم 
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  :موقف ابن حزم

رواية الأئمـة مـن     : " العلماء في اشتراط القرشية، قال     جمهورابن حزم   وافق  

ولا تحل الخفة إلاّ لرجل من قـريش        : " وقال في المحلّى  ،   جاءت في التواتر   "قريش

قـال  ،  روينا من طريق مـسلم    : ، وقال )1(صلبه من ولد فهر بن مالك من قبل آبائه        

، )2(لا يزال هذا الأمر من قريش ما بقي من الناس اثنـان            ":عبداالله بن عمر قال     

إن هـذا   :  يقول ت رسول االله    سمع: قال،  ومن طريق البخاري من حديث معاوية     

  )3( ." الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلاّ أكبه االله على وجهه ما أقاموا الدين

  

     عند ابن حزم طرق التولية 2.2.2

عند البحث في مثل هذا الموضوع الذي يختص بطرق التولية، فـإن الباحـث              

رورة منهجية لدراسة مثـل     يمهد أولاً وقبل بيان هذه الطرق بتوطئةٍ لربما تكون ض         

هذا الموضوع، فعند البحث والتقصي في كتب السياسة الشرعية وغيرها من كتـب             

الفكر السياسي لم أجد نصاً صريحاً يقطع النزاع والخلاف، ويقلل من الاجتهـادات             

ويغلق باب الخلافات الفقهية، فغاية ما هنالك يمثّل استقراء الأقوال والأفعـال فـي              

 وما دار بين الصحابة مـن فهـم الإرهاصـات           ضل غداة وفاة النبي     المفالقرن  

راك بعد وبين أكابر    ، وما دار من حِ     إبان فترة المرض    في المنطوق النبوي   وإشارات

 واقع لا مناص من استلهام اتجاهاته وإرادة لبلـورة اتجاهـات            إلىالصحابة أفضى   

فكري ق تـولي الإمامـة العظمـى      ، ألا وهو طـر    م هذا المسلك العظيم   ة تنظّ ة سياسي 

  .سلمينللم

 الشريعة وضعت أُ   مع أن ساً متينة تُ  س مكّن الأم  د عليه  ة من أنا ما يناسـب     تشي

، ومن ذلك أن يكون مآل هذه الوسائل أو الطرق يضفي إلى            ويلائم كل عصرٍ بحسب   

                                                 
مجلـس، دائـرة المعـارف       علاء الدين علي بن عثمان وفي ذيله الجوهر النقي        ،  المارديني )1(

  . 5502، ذو نسب، حديث رقم  هـ1344، 1، ط النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد

  .5512، حديث رقم 123، ص3، باب من قال يؤمهم، جالسنن الكبرى،  التركمانيابن )2(

النسائي، أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي، السنن الكبرى، دار الكتـب العلميـة،                 )3(

  .43، ص14242، باب الأئمة من قريش، حديث رقم 9، ج)ت.د(، )ط.د(بيروت، 
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 والأنـا مصلحة المسلمين وإلى جمعهم وتحقيق وحدتهم والتشديد على نبـذ الفرقـة             

ق إقامة الشرائع وسياسة    ة كي يتحقّ  ، مع مراعاة روح التشريع وقواعده الكلي      كوالتملّ

  .الدين في العباد والبلاد

وعند تتبع الخلافة الإسلامية تلاحظ الدراسة تعدد أشكال تولّي الخلفاء الراشدين  

     للحكم، ولا يسع الدراسة إلاّ أن         تستدرج الطرق التي ظهرت في كتب الفكر السياسي 

سلامي والتي علّق عليها كثير من علماء الأمة الإسلامية قديماً وحديثاً، ومن هذه             الإ

  :الطرق

   : ولاية العهد:الطريقة الأولى

 كل ما عوهد عليه، وكل ما بين العباد من المواثيق فهو عهد،             :ولاية العهد لغةً  

  .)1(ولي العهد لأنّه ولي الميثاق : والجمع عهود، وقيل

نساناً معيناً لعمل معـين مـن أعمـال          اختيار العاهد إ   :د اصطلاحاً ولاية العه و

  .)2( الدولة يبدأ من رئاستها إلى أدنى درجة من درجاتها

أن يعهد الإمام    في مفهوم علماء الفكر السياسي الإسلامي فهي         أما ولاية العهد    

 أكان  إلى شخص بعينه أو بواسطة تحديد صفات معينة فيه، ليخلفه بعد وفاته، سواء            

  .)3( قريباً أم غير قريب

جواز انعقاد الإمامة بولايـة العهـد أو         لفقهاء في هذه الطريقة فهو    وأما رأي ا  

، لخلافة، وتمت له البيعـة مـن الأمـة       بالإيصاء إذا توافرت في ولي العهد شروط ا       

 مـن   وأما انعقاد الإمامة بعهـد    ،  الخليفة السابق وبالتالي فهي تمثّل ترشيحاً من قبل       

  .)4(ه،قبل

                                                 
   . 234، ص 2 ابن منظور، لسان العرب،  ج)1(

: الطرسوسي، نجم الدين إبراهيم بن علي، تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، تحقيق               )2(

  .73، ص1عبد الكريم مطيع، دار الكتب العلمية، بيروت، ج

  .155، ص4، ج)ت.د(، 4 الزحيلي، وهبة، الفقه  الإسلامي وأدلته، دار الفكر، بيروت، ط)3(

، دار المعرفـة    )ت.د(،  1اع في حل ألفاظ أبي شـجاع، ط       الشربيني، محمد بن أحمد، الإقن     )4(

  .346، ص1للطباعة والنشر، ج
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  .)1( :ومن الأدلة على جواز هذه الطريقة

أن أبا بكر رضي االله عنه عهد بها إلى عمـر رضـي االله عنـه، فأثبـت                   .1

 .المسلمون إمامته بعهده

أن عمر رضي االله عنه عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم              .2

 ـ رضي االله ، فعمر    العصر، اعتقاداً لصحة العهد بها     فيها، وهم أعيان    ه عن

قـالوا يريـدون     ؟ا دخل منزله مجروحاً سمع هدة فقال ما شأن النـاس          لم 

الدخول عليك فأذن لهم، فقالوا اعهد يا أميـر المـؤمنين اسـتخلف علينـا        

عثمان؛ فقال كيف يحب المال والجنة فخرجوا من عنده، ثم سمع لهم هـدة              

 ـ        ؟اسفقال ما شأن النّ    تخلف  قالوا يريدون الدخول عليك فأذن لهم فقالوا اس

علينا علي بن أبي طالب، قال إذن يحملكم على طريقة هي الحق، قال عبد              

 ؟االله بن عمر فاتكأت عليه عند ذلك وقلت يا أمير المؤمنين وما يمنعك منه             

 ويجوز للخليفة أن ينص على أهل الاختيار        .فقال يا بني أتحملها حياً وميتاً     

اختيار من نص عليه    كما يجوز له أن ينص على أهل العهد، فلا يصح إلا            

  .)2(  إليه لأنهما من حقوق خلافتهعهدكما لا يصح إلا تقليد من 

فـإذا تعينـت    : أما مسألة تعدد المعهود إليهم فيعلٌق الماوردي على ذلك بقوله         

بالاختيار في أحدهم جاز لمن أفضت إليه الإمامة أن يعهد بها إلى غيرهم، ولـيس               

رى في عدد أن يختـاروا أحـدهم فـي حيـاة            لأهل الاختيار إذا جعلها الإمام شو     

المستخلف العاهد إلا أن يأذن لهم في تقدم الاختيار في حياته لأنه بالإمامة أحق فلم               

يجز أن يشارك فيها، فإن خافوا انتشار الأمر بعد موته استأذنوه واختـاروا إن أذن               

 كحاله  لهم، فإن صار إلى حال إياس نظر، فإن زال عنه أمره وغرب عنه رأيه فهي              

بعد الموت في جواز الاختيار، وإن كان على تمييزه وصحة رأيه لـم يكـن لهـم                 

  .)3( الاختيار إلا عن إذنه

ولو عهد الخليفة إلى اثنين أو أكثر ورتب الخلافة فيهم فقـال             ":كما يقول ايضا  
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الخليفة بعدي فلان فإن مات فالخليفة بعد موته فلان فإن مات فالخليفة بعـده فـلان                

  انت الخلافة متنقلة إلى الثلاثة على ما رتبها، فقد اسـتخلف رسـول االله               جاز وك 

على مؤتة زيد بن حارثة وقال فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب فإن أصيب فعبد االله                

بن رواحة فإن أصيب فليرتض المسلمون رجلاً فتقدم زيد فقتل، فأخذ الراية جعفـر              

ار المسلمون بعده خالد بن     فتقدم فقتل فاخت  وتقدم فقتل، أخذ الراية عبد االله بن رواحة         

  )1(.الوليد

 فإن قيل هـي عقـد       . ذلك في الإمارة جاز مثله في الخلافة        وإذ فعل النبي    

 قيل هذا   .ولاية على صفة وشرط والولايات لا يقف عقدها على الشروط والصفات          

بذلك في  من المصالح العامة التي يتسع حكمها على أحكام العقود الخاصة، فقد عمل             

سليمان بن عبد الملك عهد إلى عمر       ف لم ينكر عليه أحد من علماء العصر،         الدولتين

 ولئن لم يكن سليمان حجة فـإقرار        .بن عبد العزيز ثم بعده إلى يزيد بن عبد الملك         

من عاصره من علماء التابعين ومن لا يخافون في الحق لومة لائم هو الحجة؛ وقد               

 في ثلاثة من بنيه في الأمين ثم المأمون ثم المؤتمن عن    رتبها الرشيد رضي االله عنه    

مشورة من عاصره، في فضلاء العلماء؛ فإذا عهد الخليفة إلى ثلاثة رتب الخلافـة              

فيهم ومات والثلاثة أحياء كانت الخلافة من بعده للأول، ولم مات الأول في حيـاة               

 في حياة الخليفة فالخلافـة  الخليفة كانت الخلافة بعده للثاني، ولو مات الأول والثاني  

بعده للثالث لأنه قد استقر لكل واحد من الثلاثة بالعهد إليه حكم الخلافة بعهد، ولـو                

مات الخليفة والثلاثة من أولياء عهده أحياء وأفضت الخلافة إلى الأول منهم فـأراد              

  )2( . إلى غير الاثنين مما يختاره لهاأن يعهد بها

ك حملا على مقتضى الترتيب إلا أن يستنزل عنها         فمن الفقهاء من منعه من ذل     

 فقد عهد السفاح إلى المنصور رحمهما االله وجعل العهد بعهد لعيسى  .مستحقها طوعاً 

بن موسى فأراد المنصور تقديم المهدي على عيسى فاستنزله عن العهد عنواً لحقـه              

ية العهـد   فيه وفقهاء الوقت على توافر وتكاثر لم يروا له فسحة في صرفه عن ولا             

                                                 
   . 15، ص1الماوردي، الأحكام السلطانية، ج )1(

   . 15، ص1الماوردي، الأحكام السلطانية، ج )2(



 51

  .)1( قسراً حتى استنزل واستطيب

 وما عليه جمهور الفقهاء أنه يجوز لمن أفضت إليه الخلافة من أولياء العهـد              

أن يعهد بها إلى من شاء ويصرفها عمن كان مرتباً معـه ويكـون هـذا الترتيـب                  

مقصوراً على من يستحق الخلافة منهم بعد موت المستخلف فإذا أفـضت الخلافـة              

مقتضى الترتيب صار أملك بها بعهد في العهد بها إلـى مـن               أحدهم على  منهم إلى 

 فإفضاء الخلافة إليه عام الولاية نافذ الأمر فكان حقه فيها أقوى            ،ه قد صار  شاء، لأنّ 

 من ترتيب أمرائه على جـيش        وعهده بها أمضى وخلف هذا ما فعله رسول االله          

لم تنتقل أمورهم إلى غيـره وهـذا         في الحياة حتى      مؤتة؛ لأنه كان ورسول االله      

  .)2(يكون بعد انتقال الأمر بموته إلى غيره فافترق حكم العهدين

ا استطابة المنصور نفس عيسى بن موسى فإنما أراد به تألف أهلـه لأنـه               وأم

كان في صدر الدولة والعهد قريب والتكافؤ بينهم منتشر وفي أحشائهم نفور مـوهن              

حكم سائغاً فعلى هذا لو مات الأول من أوليـاء العهـد            ففعله سياسة وإن كان في ال     

الثلاثة بعد إفضاء الخلافة إليه ولم يعهد إلى غيرهما كان الثاني هو الخليفـة بعـده                

بالعهد الأول وقدم على الثالث اعتباراً بحكم الترتيب فيها، ولو مات هذا الثاني قبـل               

د تقتضي ثبوت حكمه فـي      عهده صار الثالث هو الخليفة بعده لأن صحة عهد العاه         

الثلاثة ما لم يجدد بعده عهداً يخالفه فيصير العهد في الأول من الثلاثة حتماً وفـي                

ه لا يجوز أن يعدل عن الأول فانحتم، ويجـوز أن يعـدل             الثاني والثالث موقوفاً لأنّ   

على هذا المذهب عن الثاني والثالث فوقف، ولو مات الأول من الثلاثة بعد إفـضاء               

ة إليه من غير أن يعهد إلى أحد فأراد أهل الاختيار أن يختاروا للخلافة غيـر            الخلاف

الثاني لم يجز وكذلك لو مات الثاني بعد إفضاء الخلافة إليه لم يجز أن يختاروا لها                

غير الثالث وإن جاز أن يعهد بها الثاني إلى غير الثالث، لأن العهد نص لا يستعمل                

 قال الخليفة العاهد قد عهدت إلى فلان، فإن مات بعد           الاختيار إلا مع عدمه ولكن لو     

إفضاء الخلافة إليه فالخليفة بعده فلان لم تصح خلافة الثاني ولم ينعقد عهده بها لأنه               
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  .)1(هده بعد إفضاء الخلافة إلى الأوللم يعهد إليه في الحال وإنما جعله ولي ع

هـو أمـر بـدهي      وأما ضرورة توافر شروط الإمام الشرعي في ولي العهد ف         

: )2( قال الماوردي  . للمسلمين ناصحاً،  مفروغ منه، ككونه أميناً ورعاً ثقة مخلصاً الله       

وإذا عهد الإمام بالخلافة إلى من يصح العهد إليه على الشروط المعتبرة، كان العهد              

 وتعتبر شروط الإمامة في المولى من وقت العهد إليـه،           .موقوفاً على قبول المولى   

اً أو فاسقاً وقت العهد لم تصح خلافته حتى يستأنف أهـل الاختيـار              فإن كان صغير  

  .بيعته

ويتضح ذلك من حادثتي تولية أبي بكر لعمر، وتولية عمر لأهل الشورى، فقد             

كان معيار الاختيار هو الحرص على رعاية مصالح الأمـة، وانتقـاء المـستوفي              

  .لشروط الإمامة

ي أيضاً كما سنعرف، وهو الرأي الذي       وأما رضا الأمة بالمولَّى فهو أمر أساس      

إن رضا أهل الاختيار لبيعته شرط في لزومها        : قرره بعض علماء البصرة إذ قالوا     

  .)3(زمهم إلا برضا أهل الاختيار منهمق بهم، فلم تلللأمة؛ لأنها حق يتعلّ

 على أن    جميع الفقهاء أجمعوا   ذلك أن  لا تورث،    الإسلام بفكر علماء    الإمامةو

وأما أن يكون القـصد     " :  ابن خلدون  هقال، ودليل ذلك ما      لا يصح أن تورث    الإمامة

بالعهد حفظ التراث على الأبناء، فليس من المقاصد الدينية، إذ هـو أمـر مـن االله                 

يخص به من يشاء من عباده ينبغي أن تحسن فيه النية ما أمكن، خوفاً من العبـث                 

خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه        ولا  " :  وقال ابن حزم   ،)4( "بالمناصب الدينية 

  .)5( "لا يجوز التوارث فيها
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  :موقف ابن حزم من هذه الطريقة

 عقد الإمامة بطريقـة العهـد أي أن          جواز وافق ابن حزم جمهور الفقهاء على     

د يعهد الخليفة إلى رجل من بعده أو إلى أكثر من واحد واشترط أن يكـون المعهـو        

أيـام، حيـث   وأن لا يتردد في الاختيار أكثر من ثلاثـة  ، إليه من بين هذه الجماعة 

فوجدنا عقد الإمامة يصح لوحده أولها وأفضلها وأصحها أن يعهـد الإمـام             : "يقول

 سواء فعل ذلك في صحته أو في مرضه أو          الميت إلى إنسان يختاره إماماً بعد موته      

 فعل رسـول     لا نص من الإجماع على المنع من أحد هذه الوجود كما           إذ،  عند موته 

وكما فعل سليمان بن عبد الملك بعمر بن عبد العزيز، وهذا هو الوجه الذي              ،  االله  

 الإمامة وانتظام أمر الإسلام وأهله      اتصاللما في هذا الوجه من      ونكره غيره   نختاره  

يتخوف من الاختلاف والشغب مما يتوقع في غيره من بقاء الأمة فوضى،            ورفع ما   

  .)1( تفاع النفوس وحدوث الأطماعانتشار الأمر وارومن 

 أن يبادر رجل مـستحق للإمامـة        فينبغي  إن مات الإمام ولم يعهد إلى أحد       أما

فيدعوا لي نفسه ولا منازع له ففرض أتباعه والانقياد لبيعته والتزام إمامته وطاعته             

كما فعل علي إذ قتل عثمان رضي االله عنهما وكما فعل ابن الزبير رضي االله عنهما                

قد فعل ذلك خالد بن الوليد إذ قتل الأمراء زيد بن حارثة وجعفر بن أبـي طالـب                  و

إذ  وعبد االله بن رواحة فأخذ خالد الراية عن غير أمره وصوب ذلك رسـول االله                

بلغه فعله وساعد خالداً جميع المسلمين رضي االله عنهم أو أن يقوم كذلك عند ظهور               

تقوى ولا يجوز التأخر عنه لأن لك معاونـة         منكر يراه فتلزم معاونته على البر وال      

وتعاونوا على البر والتقـوى ولا تعـاونوا        " على الإثم والعدوان وقد قال عز وجل        

   .كما فعل زيد بن الوليد ومحمد بن هارون المهدي رحمهم االله" على الإثم والعدوان 

 ـ        ويبين ابن حزم رأيه في مسألة        ة أن يصير الإمام عند وفاتـه اختيـار خليف

المسلمين إلى رجل ثقة أو إلى أكثر من واحد كما فعل عمر رضي االله عنـه عنـد                  

 وليس عندنا في هذا الوجه إلا التسليم لما أجمع عليه المسلمون حينئـذ              : فيقول موته

 مـن    ولا يجوز التردد في الاختيار أكثر من ثلاث ليال للثبات عن رسـول االله               
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لأن المسلمين لم يجتمعوا على ذلك أكثر من        قوله من بات ليلة ليس في عنقه بيعة و        

ذلك والزيادة على ذلك باطل لا يحل على أن المسلمين يومئذ من حين موت عمـر                

رضي االله عنه قد اعتقدوا بيعة لازمة في أعناقهم لازمة لأحد أولئك الستة بلا شـك                

ه تصح  فهم وإن لم يعرفوه بعينه فهو بلا شك واحد من أولئك الستة فبأحد هذه الوجو              

  . )1( الإمامة ولا تصح بغير هذه الوجوه البتة

فإن مات الإمام ولم يعهد إلى إنسان بعينـه         : وفي نفس السياق يقول ابن حزم     

فوثب رجل يصلح للإمامة فبايعه واحد فأكثر ثم قام آخر ينازعه ولو بطرفة عـين               

ل رسـول   بعده فالحق حق الأول وسواء كان الثاني أفضل منه أو مثله أو دونه لقو             

 الأول فالأول من جاء ينازعه فاضربوا عنقه كائناً من كان فلو قـام              فيبايعه  االله  

اثنان فصاعداً معاً في وقت واحد ويئس من معرفة أيهما سبقت بيعته نظر أفضلهما              

  mÂ  Á  À  ¿Ã  : وأسوسهما فالحق له ووجب نزع الآخر لقول االله تعالى        
È     Ç  Æ   Å  ÄÉË  Ê  Ì   Í   Ð  Ï  Î  l)2( من البر تقليد الاسوس    ، و

وليس هذا بيعة متقدمة يجب الوفاء بها ومحاربة من نازع صاحبها فإن استويا فـي               

الفضل قدم الأسوس نعم وإن كان أقل فضلاً إذا كان مؤدياً للفرائض والسنن مجتنباً              

 القيـام   للكبائر مستتراً بالصغائر لأن الغرض من الإمامة حسن السياسة والقوة على          

بالأمور فإن استويا في الفضل والسياسة اقرع بينهما أو نظر في غيرهما واالله عـز               

 : وجل لا يضيق على عباده هذا الضيق ولا يوقفهم على هذا الحرج لقولـه تعـالى               

m¡  �   ~  }   |   {  z¢  l )3(.  

   أن يقوم أهل الحل والعقد باختيار الخليفة:الطريقة الثانية

، باعتبـار أن نـصب      )4(عقد يمثلون الأمة في اختيارهم الخليفة       أهل الحل وال  

الإمام من الفروض الكفائية على الأمة بمجموعها، وأن لها الحق في عزلـه حـال               
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   . )1(فسقه 

 حق التعيين والعزل    ة هي مصدر السلطة التنفيذية؛ لأن      الأم على أن ا يدل   وهذ

  .ثابت لها

والرؤساء ووجـوه النـاس الـذين    مجتهدون أما مفهوم أهل الحل والعقد فهم ال     

أي (وإن لـم يقـم بهـا        :  قال الماوردي  ،)2( .يقومون باختيار الإمام نيابة عن الأمة     

نت بالاختيـار   ويستفا منها أن لا تجعل الإمامة بعهده في غيرهم، فإذا تعي           .)الإمامة

 ـ    الإمامة أن يعهد بها إلى غيـرهم       في أحدهم جاز لمن أفضت إليه      ل ، ولـيس لأه

الاختيار إذا جعلها الإمام شورى في عدد أن يختاروا أحدهم في حيـاة المـستخلف               

ه بالإمامة أحق فلـم يجـز أن        العاهد إلا أن يأذن لهم في تقدم الاختيار في حياته لأنّ          

  يشارك فيها، فإن            خافوا انتشار الأمر بعد موته استأذنوه واختاروا إن أذن لهم، فـإن  

إن زال عنه أمره وغرب عنه رأيه فهي كحالـه بعـد            صار إلى حال إياس نظر، ف     

الموت في جواز الاختيار، وإن كان على تمييزه وصحة رأيه لم يكن لهم الاختيـار               

  .)3(إلا عن إذنه

  الاختيار بطريق التعيين موقف ابن حزم من 

 التعيين من قبل أهـل الحـل و العقـد           مسألةذكر ابن حزم موقف العلماء من       

ذهب قوم إلى أن الإمامة لا تصح إلا بإجمـاع فـضلاء             :قولويعقب على ذلك  في    

الأمة في أقطار البلاد وذهب آخرون إلى أن الإمامة إنما تصح بعقد أهـل حـضرة    

الإمام والموضع الذي فيه قرار الأئمة وذهب أبو علي بن عبد الوهاب الجبائي إلى              

قد الإمامة تصح   أن الإمامة لا تصح بأقل من عقد خمس رجال ولم يختلفوا في أن ع             

بعهد من الإمام الميت إذا قصد فيه حسن الاختيار للأمة عند موته ولم يقصد بـذلك                

هوي وقد ذكر في فساد قول الروافض وقول الكيسانية ومن ادعى إمامة رجل بعينه              

وأنبأ أن كل ذلك دعاو لا يعجز عنها ذو لسان إذا لم يتق االله ولا استحياء من قـال                   

قال أن الإمامة لا تصح إلا بعقد فضلاء الأمة في أقطار الـبلاد              أما من    :أبو محمد 
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حرج واالله تعالى   فباطل لأنه تكليف ما لا يطاق وما ليس في الوسع وما هو أعظم ال             

  )m  ¢¡  �   ~  }   |   {  zl )1()2  :قال تعالىلا يكلف نفساً و

ولا حرج ولا تعجيز أكثر من تعرف إجمـاع فـضلاء مـن فـي المولتـان                 

لمنصورة إلى بلاد مهرة إلى عدن إلى أقاصي المصامدة إلى طنجة إلى الأشبونة             وا

إلى جزائر البحر إلى سواحل الشام إلى أرمينية وجبل القبج إلى اسبنجاب وفرغانة              

واسروسنه إلى أقاصي خراسان إلى الجوزجان إلى كابل المولتان فما بين ذلك مـن              

مين قبل أن يجمع جزء من مائة جـزء         المدن والقرى ولا بد من ضياع أمور المسل       

من فضلاء أهل هذه البلاد فبطل هذا القول الفاسد مع أنه لو كان ممكناً لما لزم لأنه                 

  mÂ  Á  À  ¿Ã     Ç  Æ   Å  Ä  :دعوى بلا برهان وإنمـا قـال تعـالى        
ÈÉË  Ê  Ì  Ð  Ï  Î     Í  l )3(   وقوله تعـالى ،: m  E  D  C  B  

L  K  J   I  H  G  FO  N  M  P  V  U  T   S  R  Q  
X  WY^  ]  \  [  Z  _    i  h  g        f  e  d  c   b  a   `  l)4(.  

فهذان الأمران متوجهان أحدهما إلى كل إنسان في ذاته ولا يسقط عنه وجوب              

القيام بالقسط انتظار غيره في ذلك وأما التعاون على البر والتقوى فمتوجه إلى كـل               

داً لأن التعاون فعل من فاعلين وليس فعل واحد ولا يسقط عن الاثنـين              اثنين فصاع 

فرض تعاونهما على البر والتقوى انتظار ثالث إذ لو كان ذلك لما لـزم أحـداً قيـا        

بقسط ولا تعاون على بر وتقوى إذ لا سبيل إلى اجتماع أهل الأرض على ذلك أبداً                

 على وجه المعصية ولو كـان       لتباعد أقطارهم ولتخلف من تخلف عن ذلك لعذر أو        

هذا لكان أمر االله تعالى بالقيام بالقسط وبالتعاون على البر والتقوى بـاطلاً فارغـاً               

  .)5(ج عن الإسلام فسقط القول المذكوروهذا خرو
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  :انعقاد الإمامة بالقهر والغلبة: الطريقة الثالثة

غلب والقهر، فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم أن الإمامة تنعقد بالت حيث يرى 

إذ يصير المتغلب إماماً دون مبايعة أو استخلاف من الإمام السابق وإنما بالاستيلاء، 

  .)1( وقد يكون مع التغلب المبايعة أيضاً فيما بعد
والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عن دينه ودمـه ومالـه وعرضـه                

ظ عنه من علماء الحديث     ومظلمته، إذا أريد ظلماً، بغير تفصيل، إلا أن كل من يحف          

كالمجمعين على استثناء السلطان، للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره، وترك           

تنعقد الخلافـة   : وعبارة الحنفية في هذا الشأن هي كما قال الدهلوي         .)2(القيام عليه 

 .باستيلاء رجل جامع للشروط على الناس، وتسلطه عليهم كسائر الخلفاء بعد النبوة           

لا ينبغي أن يبادر    ) أي المطلوبة لتولي الإمامة   (استولى من لم يجمع الشروط      ثم إن   

إلى المخالفة؛ لأن خلعه لا يتصور غالباً إلا بحروب ومضايقات، وفيها من المفسدة             

: أفلا ننابذهم؟ قال:  عنهم، فقيل وسئل رسول االله  " .أشد مما يرجى من المصلحة 

إلا أن تروا كفراً بواحـاً، عنـدكم مـن االله فيـه             : لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وقال     

  .)3("برهان
يظهر من هذا الكلام أن القهر حالة استثنائية غير متفقة مع الأصل الموجـب              

لكون السلطة قائمة بالاختيار، وإقرارها فيه مراعاة لحال واقعة للضرورة ومنعاً من            

  .سفك الدماء

  :موقف ابن حزم مما سبق

 العهد بالولايـة، والـدعوة      :ولية الخلافة بثلاث وهي   يحصر ابن حزم طرق ت    

فبأحـد  : للنفس، والعهد إلى ثقة، وقرر عدم صحة تولية الخليفة بغيرها، حيث يقول           

                                                 
 ، 3ج:  حاشـية ابـن عابـدين      ،ابن عابدين  . 111ص   ، 2ج:  حجة االله البالغة   ،لدهلويا )1(
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  .)1( ولا تصح بغير هذه الوجوه البتة، هذه الوجوه تصح الإمامة
فلا تـصح توليـة     ،    محصورة  بكيفياتها أن هذه الطرق     :وابن حزم يقرر بهذا   

،  طرق جديدة خلاف هذه الطـرق      إيجادولا يجوز للمسلمين    ،  ر واحد منها  خليفة بغي 

 جماعة مـن    إلى القول بعدم جواز عهد الخليفة       إلىومفهوم قول ابن حزم هذا يؤدي       

وعدم صحة تولية شخص في حالة      ،  الناس لاختيار شخص لم يرد اسمه بين أفرادها       

اب خليفة عن طريق انتخاب     وعدم انتخ ،  جاوز ثلاثة أيام  تيار يت النص على مدة للاخ   

 ـ         إليهاعام، وهذه النتيجة التي توصل       ة د ابن حزم من أن الطرق محصورة فـي ع

 أصول المذهب الظاهري الذي يقوم على أنه لا تكليف          إلىطرق لا تتجاوزها ترجع     

فعنده أن كل وجه من وجوه تولية الخليفة تكليف شرعي تلمس له الأدلـة              ،  إلاّ بنص 

 – إجمـاع  نـص أو  –وإذا لم يوجد دليل شـرعي     ،  ه التكليفات  هذ إلىالتي توصله   

أطرح هذا الوجه أو الطريق واعتبره باطلاً لا تصح التولية به، وهـذا هـو الـذي                 

 مـن القـرآن     تعالىفالواجب النظر في ذلك على ما أوجبه االله         " يظهر من عبارته    

  .)2( والسنة وإجماع المسلمين
هادية في زعم ابن    ليس من الوسائل الاجت   رق التولية   إذا كان كل طريق من ط     و

ولما قد ثبت أن كل دليل يلزم       ،  الإجماعوإنما ثبت بدليل من القرآن والسنة أو        ،  حزم

العمل به كان موجب ذلك أن يلتزم الصحابة وهم من خير القرون ومنهم من شـهد                

، هـد بالع  الأول في صحة تولية الخليفـة      والإجماعة    بالجنة بالسنّ   له رسول االله    

وهذا الخروج وعدم الالتزام    ،  تولية علي  عثمان ثم في  ولكنهم خرجوا عليه في تولية      

لم ،  ة أو ذلك الإجماع اللذين ثبتت بهما هذه الطرق         هذه السنّ  لا يفهم منه إلاّ أن    ،  بها

ولما ،  فيجوز لهم الأخذ بما عداها من طرق التولية       ،  يكن لهما معنى ملزم للمسلمين    

فإن هذه الأدلة تكون قـد وردت       ،  الذي يتفق مع موقف الصحابة    كان هذا الفهم هو     

لا يجـوز   بحيـث   ،  على سبيل الجواز والإقرار لما تم بهذه الطـرق مـن توليـة            

 بطلان غيرها من إلىولكنها لا تدل أو لا تؤدي   ،  بطلانهاالاعتراض عليها أو القول     
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  . )1(الطرق أو إطراحها
 إلـى  يـستند  في عدد معين قولاً لا       ومن هنا يكون القول بحصر طرق التولية      

  .ويكون الصواب هو القول بأن مسألة التولية من المسائل الاجتهادية، دليل

لذا فإن الباحث يلاحظ أن مسألة التولية هي مسألة بحد ذاتها اجتهادية، وأنّـه              

لربما مع تغير الواقع المعاش تتغير معه طرق التولية فلا حصر لها، فلربمـا يـتم                

ار الحاكم بطرق مرتبطة بدستورٍ ثابت لكل دولة، ولربما يـتم بانتخـابٍ بعـد               اختي

اعتزال الحاكم، وها نحن نلاحظ أن كل مجتمع سواء غربي أم شرقي يعتمـد فـي                

توليته على طرق شتّى بوسائلٍ متعددة لا حصر لها، لذا فإنني أرى أن حصر طرق               

عيش فيه، وبالتـالي تبقـى المـسألة        التولية بثلاثة طرق أمر لا يساير الواقع الذي ن        

  .رهينة الاجتهاد
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